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أ - المقاومة السياسية
في العاصمة كان هناك نوع آخر من المقاومة في هذه المرحلة، وهي المقاومة السياسية، ذلك أن سياسة العثمانيين القائمة على غلق أبواب الحكم في وجه الطبقة المتسيسة من الجزائريين، جعلت هؤلاء يرون في الحملة الفرنسية وسيلة للخلاص من الحكم العثماني المستبد والمنغلق على نفسه. وقد صدقوا ما جاء في البيان الذي وزعه الفرنسيون على السكان، وكانوا يعتقدون أن الفرنسيين سيجلون عن الجزائر بعد معاقبة الداي حسين، ومن ثمة فإن السلطة ستؤول لا محالة إلى هذه الفئة الساخطة والمتطلعة إلى حكم البلاد بنفسها باعتبارها هي صاحبة الأرض والثورة. ولذلك اقتربت هذه الفئة من الفرنسيين وشاركتهم في بعض الوظائف الإدارية والدينية، ولكن الفرنسيين لم يظهروا أي استعداد للجلاء عن البلاد، بل إن سياستهم المتوددة لليهود وإفساح المجال للمغامرين الأوروبيين في الاستيطان بالعاصمة وما جاورها، وإساءة معاملة الفئة المتصاهرة مع العثمانيين، بتشتيت العائلات بالقوة، والنفي الجماعي للأتراك، والاستيلاء على أملاك الذين نزحوا عن العاصمة، وإهانة المساجد والأضرحة، الخ. كل ذلك مهد لظهور قيادة سياسية تمثلت في (لجنة الحضر) التي تزعمها حمدان بن عثمان خوجة وأحمد بوضربة، وقد قامت هذه اللجنة باتصالات في الجزائر وفرنسا لصالح (الحكم الإسلامي) الذي يعني تخلي الفرنسيين عن الحكم للمسلمين الجزائريين. ولكن السلطات الفرنسية رفضت التعامل مع اللجنة وأدخلت زعماءها السجن واتهمتهم بالتآمر ضدها لاستعادة نظام بائد. ومع ذلك نجح حمدان خوجة في نشر عرائض تدين الاحتلال، وفي إصدار كتابه (المرآة) بفرنسا ثم هرب منها سنة1836 على اسطانبول حيث بقي في حماية الدولة العثمانية إلى وفاته هناك حوالي 1845.
ب . المقاومة الشعبية
1. مقاومة الأمير عبد القادر 
 بحلول سنة 1834 كان الفرنسيون قد نجحوا في الاستيلاء على أغلب المدن الساحلية الآتية: وهران (ومعها المرسى الكبير)، وعنابة وبجاية بالإضافة إلى العاصمة، وحاولوا دون جدوى الاستيلاء على المدية، ولكنهم استولى على البليدة وكلتاهما من المدن الداخلية في الوسط.
بعد استيلاء الفرنسيين على وهران والمرسى الكبير من الباي حسن بقي الفرنسيون محصورين هناك في وضع شبيه بوضعهم السابق في العاصمة، فقد جلاء سكان وهران عنها ولم يبق فيها إلا بضع مئات من العجزة واليهود. وانطلقت المقاومة الشعبية التلقائية باسم الجهاد. وكان رجال الدين هم الذين تولوا القيادة وإثارة الحماس الشعبي. فكان المغيرون يزحفون في جماعات غير منسقة على وهران إلى أن يصلوا إلى أسوارها فيصدهم الفرنسيون المتحصنون داخلها بمدافعهم. ومن أبرز قادة هذه المقاومة عندئذ الحاج محي الدين بن مصطفى، والد الأمير عبد القادر وشيخ الطريقة القادرية التي كانت تتمركز في بلدة القيطنة غير البعيدة من معسكر، ذلك أن الإقليم الغربي بقي بدون قيادة منذ استسلام الباي حسن للفرنسيين أواخر 1830. ومن هذا التاريخ كان الحاج محي الدين وابنه عبد القادر (الأمير فيما بعد) يجمعان كلمة الناس ويهجمان بهم الفرنسيين في وهران، لكن بدون تنسيق على المستوى الإقليمي أو الوطني. صحيح أن الفرنسيين ظلوا محاصرين داخل الأسوار وأنهم ذاقوا الجوع نتيجة المقاطعة الاقتصادية، ولكنهم لم ينهزموا، وصحيح أيضا أن الوفود الجزائرية التي توجهت إلى سلطان المغرب الأقصى تطلب منه المعونة والدخول تحت طاعته وحمايته قد رجعت ببعض الوعود، ولكن الفرنسيين هددوا السلطان إذ لم يسحب تأييده ومبعوثه، فلم يسعه إلا الإذعان، وقد حاول الفرنسيون التخلص من مشاكل إقليم وهران (ببيعه) لباي تونس، بمقتضى اتفاق يعين الباي أحد ممثليه على وهران ويدفع ضريبة سنوية لفرنسا ويعترف بالسيادة الفرنسية على الإقليم،[footnoteRef:1](1) ولكن الحكومة الفرنسية لم توافق على الاتفاق فلم ينفذ، وهكذا بقي الوضع في الإقليم الغربي بدون زعامة وبدون تحكم أيضا: فالضرائب لا تدفع والأمن منعدم والتجارة كاسدة مدة تزيد عن سنتين (1830 ـ 1832). [1: (1) نتيجة اتفاق كلوزيل ـ الحاكم العام ـ مع باي تونس دون المرور بالحكومة الفرنسية عزل كلوزيل وعوض بالجنرال بيرتزين، ولكن كلوزيل سيرجع مرة ثانية سنة 1835.] 

 وفي نوفمبر 1832 تغير ذلك الوضع، فقد انتخب أهل معسكر ونواحيها الحاج عبد القادر بن محي الدين ليكون أميرا عليهم. وكان عمره آنذاك أربعا وعشرين سنة فقط، وكان هذا الأمير فارسا شجاعا، وعالما نابغة، ومجاهدا مؤمنا. رشحه والده لهذه المهمة فقبلها هو وبايعه قومه مبايعة تذكرنا طقوسها ببيعة الخلفاء الراشدين. وقد تلقب بأمير المؤمنين. ودعا الناس للجهاد فاستجابوا، ومن نوفمبر 1832 إلى ديسمبر 1847 هو عهد الأمير عبد القادر، عهد تميز بشدة المقاومة الوطنية وشموليتها حتى كادت تعم كل الجزائر. وكان على الفرنسيين أن يجندوا ضده حوالي ثمانين ألف جندي، وأن يواجهوه بأبرز جنرالاتهم الذين أصبحوا فيما بعد يفتخرون بأنهم نالوا أوسمتهم وترقياتهم بفضل المعارك التي خاضوها ضد الأمير عبد القادر.
وإذا كان من الصعب الإلمام بكل تفاصيل الأمير عبد القادر، فإننا سنتتبع نماذج فقط من مقاومته فقط.
تنقسم مقاومة الأمير عبد القادر إلى مراحل: من البداية سنة 1832 إلى معاهدة ديميشيل سنة 1834، ومن هذا التاريخ إلى معاهدة التافنة سنة 1837، ثم من هذا التاريخ إلى استئناف الحرب 1839، ثم سقوط الزمالة سنة 1843، ثم إلى الهزيمة سنة 1847.
ويمكن تقسيمه إلى مرحلتين: مرحلة القوة والتوسع (1832 ـ 1840) ثم مرحلة الضعف والانحسار من (1841 ـ 1847). 
حارب الأمير أول مرة تحت إمرة والده محي الدين، حرب الكر والفر ضد الفرنسيين المحاصرين في مدينة وهران. وحين لم تنجح النجدة المغربية، وتحت إصرار قادة الرأي على تولى زمام السلطة، اقترح محي الدين ابنه عبد القادر ليكون هو السلطان بدله.
لم يكن هناك وقت يضيعه عبد القادر، فقد واصل الكفاح الذي كان قد بدأه تحت لواء والده، ونظم جيشه وإدارته وخزينته وعملته وعلمه واتخذ مدينة معسكر عاصمة له، وعين عليها صهره بن التهامي ليكون خليفة عنه، وعين على تلمسان خليفة آخر، وهو البوحميدي الولهاصي، وعلى مليانة الحاج محي الدين بن مبارك ثم ابن علال، كما عين على المدية أخاه مصطفى ثم محمد بن عيسى البركاني، وانضمت له العشائر وتقوى ساعده فضغط على الفرنسيين الذين كانوا ما يزالون محاصرين في وهران، وكان قائدهم فيها هو الجنرال ديميشيل الذي خلف بواييه، وقد رأى ديميشيل أنه من مصلحة فرنسا أن تتفاوض مع الأمير ففتح معه المفاوضة التي انتهت بمعاهدة ديميشيل. وقد اعترفت فرنسا للأمير بما تحت يده من مقاطعات، وهي تمثل تقريبا إقليمي الغرب والوسط القديمين (وهران والتيطري) ما عدا بعض المدن الساحلية التي احتلها الفرنسيون مثل مدينة الجزائر ووهران ومستغانم، أما شرشال وتنس وراشقون، وكلها ساحلية فقد دخلت في حوزة الأمير. وتنض المعاهدة على تبادل الأسرى والمحاربين وعلى تبادل القناصل وحرية التجارة وأمن الطرق وحق الأمير في شراء الأسلحة من المدن الفرنسية.
اعتبرت المعاهدة انتصارا للأمير عبد القادر فازدادت شعبيته، وانضم إليه المتمردون، واستفاد من ذلك في شراء السلاح وتحديث الجيش النظامي، وإنشاء الصناعات، وصك النقود، ولكن المعاهدة أثارت المتحمسين للاستعمار من الفرنسيين، فقد رأوا فيها خطرا على مستقبلهم في الجزائر ولا حظوا أن أهداف الأمير لم تتوقف عند شروط المعاهدة، فأرادوا أن يفسدوا عليه خططه قبل أن يستفحل أمره، وقد حل الجنرال تريزل محل الجنرال ديميشيل حاكما على وهران، فشرع في إفساد المعاهدة بتوقيع (اتفاق الكرمة) مع بعض القبائل التي ترغب في الدخول في حماية الفرنسيين لضمان تجارتها، بينما هي داخلة في حماية الأمير حسب المعاهدة.[footnoteRef:2](1) وكان هذا الاتفاق سببا في استئناف الحرب، كما أن الحاكم العام على الجزائر (الجنرال كلوزيل) جاء متحمسا للتوسع والاستعمار، فهاجم بنفسه مدينة معسكر عاصمة الأمير ثم مدينة تلمسان، واكتفى الأمير بالانسحاب أمام الفرنسيين ثم العودة إلى مهاجمتهم عندما ينسحبون، كما رجع إلى المدن التي جلا عنها. وأثناء ذلك وقعت معارك حامية بين الطرفين، منها معركة المقطع ومعركة الزقاق. [2: (1) الاتفاق يخص قبائل المخزن المعروفين بالدوائر الزمالة.] 

أعجبت كلوزيل قوته، فنظم أيضا حملة ضد قسنطينة التي كان الحاج أحمد باي ما يزال يحكمها باسم السلطان العثماني، فقد حصل الباي أحمد من السلطان (محمود الثاني) على الباشوية والتأييد المعنوي وبعض المساعدات المادية ولكنها لم تصله لتواطؤ باي تونس مع الفرنسيين ضده. ولكن حملة كلوزيل سنة 1836 على قسنطينة كانت فاشلة. فعزلته حكومته وعينت بدله الجنرال دمريمون، كما عينت الجنرال بوجو على وهران. وصادف أن كان الأمير في حاجة ماسة إلى معاهدة جديدة، أما الأمير فقد كان يريد تنظيم جيشه وإدارته وتوفير السلاح واستعادة بناء تلمسان ومعسكر وإخضاع القبائل النافرة، وأما الفرنسيون فقد كانوا يريدون التفرغ لحملة جديدة ضد الباي الحاج أحمد في قسنطينة، والتفرغ للحرب على جبهة واحدة ـ الجبهة الشرقية ـ وهكذا جرت الاتصالات بين الأمير وبوجو، وتلتها مفاوضات رسمية انتهت بمعاهدة التافنة سنة 1837.
وبناء على هذه المعاهدة فقد استفاد الطرفان، فالأمير تفرغ لتأسيس دولته وإخضاع خصومه وتقوية سلطته، والفرنسيون خططوا للحملة الثانية على قسنطينة ونجحوا فيها بعد حوالي ثمانية أشهر من توقيع المعاهدة. إن المعاهدة قد أعطت للأمير أكثر من ثلثي الجزائر إضافة إلى مخططه هو في امتداد سلطته على إقليم قسنطينة بعد ذلك. كما أن المعاهدة أدت إلى تبادل السفراء، وحتى شراء الأسلحة من المدن الفرنسية نفسها، وفتح المعاملات التجارية، وبناء على ذلك أرسل الفرنسيون قناصلهم إلى مدينة معسكر، وأرسل الأمير قنصله (سفيره) إلى مدينة الجزائر، كما أرسل بعثة إلى فرنسا، وانتدب من يدرب له جيشه النظامي من الأوروبيين، واشترى الأسلحة، ونشأ مصانع للسلاح وأعد مستودعات لذلك في حوالي خمس نقاط من القطر (سعيدة، وبوغار، وتازة، الخ ..) وقد عين خلفاء على المقاطعات الجديدة، فكان خليفته على بلاد القبائل هو الحاج سيدي السعدي، ثم أحمد الطيب بن سالم، ومقره البويرة، وعلى القبائل الصغرى محمد بن عبد السلام المقراني ومقره مجانة، وعلى الزيبان والجنوب الشرقي فرحات بن سعيد ثم حسن بن عزوز ومقره بسكرة، وعلى الجنوب والجنوب الغربي أحمد بن سالم ومقره الأغواط. وأثناء ذلك ضم الأمير عين ماضي سنة 1838 إلى سلطته وأرسل وفدا إلى بني جلاب حكام تقرت وسوف، وستجند به أهل قسنطينة ضد الفرنسيين، فلم تحت سنة 1839 حتى أصبح الأمير هو السلطة الفعلية الوطنية على الجزائر.
ولكن هذه السلطة المتعاظمة هي الني كانت مصدر الخوف منه لدى الفرنسيين. فلو تركوا الأمير يسيطر على الأوضاع ويجلب السلاح ويعصرن جيشه وإداراته لكان في ذلك إرهاصات جلائهم عن الجزائر. وفي هذا كتب المارشال فاليه الذي خلف دمريمون (الذي قتل أثناء الحملة على قسنطينة سنة 1936) يقول: إن الأمير يحاول أن يكون من الجزائريين أمة عربية متحدة بالوطنية والجهاد، وإنه إذا تركته فرنسا فسوف يخرجها لامحالة من الجزائر. ولاحظ معظم القادة الفرنسيين ملاحظات شبيهة بهذا الرأي. ولكي ينقضوا معاهدة التافنة أراد الفرنسيون اختبار نوايا الأمير ومعرفة ردود فعله إذا مر جيشهم بأرض يعتقد الأمير حسب مخططه أنها داخلة في حوزته بمقتضى المعاهدة.  فلم يرجع الجيش الفرنسي هذه المرة إلى الجزائر عن طريق عنابة والبحر ولكنه رجع عن طريق البر ـ سطيف ـ والمناطق التابعة للخليفة أحمد الطيب بن سالم. وقد اضطر الأمير إلى اعطاء أوامره بإطلاق النار على الجيش الفرنسي لأنه اعتدى على سيادته ولم يطلب رخصة بالمرور في أرضه. وهكذا افتعل الفرنسيون حادثا لاستئناف الحرب ونقض المعاهدة مع الأمير.
وقد حاول الأمير طيلة سنوات 1939 ـ 1941 الإبقاء على المعاهدة ولكن الفرنسيين كانوا مصممين على نقضها. ومن محاولاته إرسال وفد برئاسة وزيره للخارجية المولود بن عراش إلى الملك الفرنسي لويس فليب، طلبا تدخله الشخصي لوقف خرق المعاهدة ولكن من قبل ممثليه في الجزائر. ولكن الملك والحكومة الفرنسية والجنرالات كانوا متفقين بعد الاستيلاء على قسنطينة على تمديد عمليات الاحتلال، والقضاء على قوة الأمير قبل أن تقضي عليهم. وهكذا عزلت فرنسا سنة 1841 الماريشال فاليه الذي يطبق الحرب المحدودة على الأمير، وعينت بدله الماريشال بوجو (وهو نفسه الذي كان قد وقع معاهدة التافنة مع الأمير) الذي جاء هذه المرة متحمسا للحرب اللامحدودة ومناديا باستعمال كل الوسائل تحت غطاء ما سمي (بالأرض المحروقة) للقضاء على مقاومة الأمير. وقد منحت الحكومة الفرنسية لبوجو زيادة في عدد الجيش وفي الميزانية ـ حسب طلبه ـ وأطلقت يده في الجزائر، بينما وعد هو بالقضاء على المقاومة وتثبيت الاحتلال وتشجيع الاستعمار.
وهذه المرحلة هي الأكثر شراسة في تاريخ المقاومة الجزائرية. فكل طرف استعمل ما عنده من سلاح للقضاء على الآخر. وإذا كان الأمير متمسكا بالشرعية الدينية والوطنية فإن بوجو قد تمسك بشرعية القوة والاستعمار، في غياب أية قوة ثالثة تناصر هذا أو تكبح ذاك. لم يعد للأمير قاعدة ـ عاصمة ـ يلجأ إليها، فأنشأ عاصمة جديدة هي تاكدامت. وتخلى عنه بعض خلافاته البعيدين، سيما في مجانة وبسكرة والأغواط، أمام الضغط الفرنسي، كما وقعت المدية ومليانة وتلمسان ومعسكر في يد العدو. وأصبح كفاح الأمير يعتمد فقط على البطولة الشخصية والسرعة في الحركة وكتائب الفرسان. وأصبحت عاصمته هي الزمالة وهي عبارة عن مدينة متنقلة تضم آلاف من الرجال والنساء والأطفال والخزينة الرسمية والمكتبة، ويحميها جيش على رأسه بعض قادته وخلفائه. وقد تتبع الفرنسيون أخبار (الزمالة) عن طريق الجواسيس حتى عرفوا مكانها فلحقوا بها في (السرسو) بناحية الونشريس واستولوا عليها سنة 1943. فكان سقوط الزمالة نكبة فظيعة على المقاومة، وكان في الواقع بداية التراجع السريع لسلطة الأمير.
ولم يبق أمام الأمير سوى التخفيف من حركته والإبقاء على الأوفياء له من الفرنسان، وضرب العدو مباغتة والاختفاء عنه، وإذا ضايقه العدو كان يلجأ إلى داخل الحدود المغربية فيجد الحماية من سكان الحدود والمساعدة المادية أيضا، ولكن الفرنسيين شعروا أنه مادام الأمير يلجأ إلى داخل المغرب فلن تنتهي المقاومة فضغطوا على المغرب بإبعاده أو مواجهة الحرب. ثم كانت الحرب هي الحل. فالتقى الجيش المغربي والفرنسي على واد (إيسلي) سنة 1844 فدارت الدائرة على الجيش المغربي. وكان ذلك بطريقة غير مباشرة هزيمة للأمير أيضا. ولكن الفرنسيين لم يتوقفوا عند كسب المعركة بل أجبروا المغرب على توقيع معاهدة يتعاون بمقتضاها الطرفان على حرب الأمير ومطاردته سواء في الجزائر أو في المغرب. فأصبح المغرب مجبرا على إلقاء القبض على الأمير وسجنه إذا دخل المغرب أو إعلان الحرب عليه لدفعه لقبضة الفرنسيين في الجزائر. 
إن الأحداث التي جرت بعد سنة 1844 كلها تبين أن هزيمة الأمير أصبحت مسألة وقت، سيما أن المساعدات الخارجية أصبحت مفقودة وأن سياسة بوجو نحو الأهالي تجعل الأمير يظل معزولا. توقع الأمير تغييرا في ميزان القوى بتدخل بريطانيا أو اسبانيا أو السلطان أو السلطان العثماني، ولكن الجميع لم يتبنوا موقفا مساعدا له. وإذا كانت بعض الأسلحة قد وصلت من جبل طارق أو من سبتة فإنها كانت بأموال الأمير وعن طريق عملاء مغاربة وجزائريين بتغاض من السلطات الإسبانية والإنكليزية هناك. أما الموقف الرسمي فالدولتان قد اعترفتا بالاحتلال الفرنسي للجزائر. وبالإضافة إلى مشاكل الدولة العثمانية في البلقان هناك مشاكلها هناك مع محمد علي باشا ومع الأرمن. حقيقة أنها لم تعترف بالسيادة الفرنسية على الجزائر قبل 1847، ولكن المساعدات التي يمكن أن تمر إلى الأمير عن طريق ليبيا وتونس والعثمانيين أو عن طريق البحر كانت مراقبة بدقة من قبل الفرنسيين.
  أما سياسة بوجو لعزل الأمير عن أتباعه وأنصاره فقد ظلت مضرب المثل في التاريخ. وتتلخص تللك السياسة في عبارة (السيف والمحراث) كما سماها بوجو نفسه. فالسيف رمز الرعب والإرهاب والمحراث رمز الاستعمار والاستيطان. لقد استعمل بوجو مختلف الوسائل لحشد وحشر القبائل المؤيدة والنصيرة للأمير في معتقلات ومحتشدات خاصة ليست هي بالسجن المتعارف عليه ولكنها المحتشد الذي يستطيع أصحابه أن يتحركوا فيه وأن يمارسوا حتى نشاطا فلاحيا ورعويا في منطقة شاسعة ولكنهم كانوا فاقدي الحرية لأنهم محاطون بحراسة مشددة من القوات الفرنسية التي تراقبهم أو من الرؤساء الأهالي الذين أجبروا على الطاعة أو اختاروا أخف الضررين. وهناك وسيلة أخرى لجأ إليها العدو وهي الكشف عن مخازن الحبوب والتموين الغذائي عموما والسيطرة عليها لمنع الأمير وأنصاره من الاستفادة منها وفرض التجويع عليهم. وكانت تلك المخازن عبارة عن مطامير لا يعرفها إلا أهلها بعلامات خاصة، ولكن الجوسسة والارهاب كشفا عنها للعدو. بالإضافة إلى حرق المحاصيل واختناق بعض القبائل بأسرها بالدخان في مخبأ أو غار في جبل. أما نفي الرؤساء فقد كان وسيلة إرهابية أخرى لتحطيم المعنويات والقضاء على المقاومة. فخلال عهد بوجو نفت الإدارة الفرنسية مئات الرؤساء والأعيان إلى خارج الجزائر ـ كورسيكا، وسان مرغريت وكايان وكاليدونيا، إذ فارقت بينهم وبين ذويهم وجعلتهم درسا للآخرين. وقد شمل النفي أيضا حتى غير الرؤساء والأعيان بل حتى النساء ورجال الدين. وبهذه الوسائل المختلفة لم يبق أمام الأمير سوى الاعتراف بالهزيمة أو اللجوء إلى الصحراء.
لقد وقعت بعض الانتفاضات بين 1844 و1847 أعادت بعض الأمل في التغلب على العدو، ولكنها في الواقع انتفاضات المذبوح، كما يقال، من ذلك ما يعرف (بثورة الطرق الصوفية) في الغرب الجزائري سنة 1845 ومعركة سيدي إبراهيم التي انتصر فيها الأمير سنة 1846 وأسر فيها فرقة كاملة من الجيش الفرنسي، ومن ذلك تجنيد الأمير لفرقة كبيرة من الزواوة والهجوم بها نواحي العاصمة حيث لا يتوقع الفرنسيون الهجوم، ولكن أمام هذا الانتعاش للآمال كان العدو يحقق انتصاراته أيضا. فقد هدد بوجو الزواوة واضطر ابن سالم خليفة الأمير على البويرة (برج حمزة) إلى الاستسلام خلال أبريل 1847. وعاقب الفرنسيون أولئك الذين ساندوا الأمير من جديد وفرضوا عليهم ضرائب حرب ثقيلة. وأصبح الأمير في الواقع مطارد بين جيشين بين الجيش الفرنسي من الشرق والجيش المغربي من الغرب، وقد أجبرته ظروف الدفاع عن النفس إلى أن يدخل في معركة حامية مع الجيش المغربي. وأمام هذا الوضع اليأس وبرودة الشتاء القارس، جرت مفاوضات في شهر ديسمبر في معسكر الأمير حول المستقبل فكان الرأي متروكا للأمير الذي قرر وضع حد للحرب بشروط منها السماح له ولمن يرغب من أنصاره التوجه إلى بلاد إسلامية، والتعهد بحماية من اختار منهم البقاء في الجزائر. ورأى الأمير أن لا يسلم نفسه لسلطان المغرب الذي تخلى عنه في وقت الشدائد بتحالفه مع العدو، وأن العدو الصريح دائما هم الفرنسيون فاختار مراسلتهم في شهر ديسمبر 1847، وجاءته الموافقة على شروطه من الجنرال دي لامورسير قائد الجيش الفرنسي في الغرب الجزائري آنذاك وتحت ضمانة الدوق دومال حاكم الجزائر الجديد (استقال بوجو منذ جوان 1847). هكذا ترجل الفارس الذي أصبح شبه وحيد، أمام جامع الغزوات، حيث صلى ركعتين وركب البحر مبعدا من الجزائر التي لم يرجع لها إلا رفاتا هامدة بعد تحريرها، سنة 1966.[footnoteRef:3](1) [3: (1) رغم الوعد الفرنسي الرسمي فإن الأمير ظل أسيرا في فرنسا أكثر من أربع سنوات وعندما أطلق سراحه لويس نابليون (الأمبراطور) عاش في بروسة قرب اسطانبول ثم 1855 في بلاد الشام، وقد احتار دمشق إقامة له.] 

2. مقاومة الحاج أحمد باي قسنطينة:
عرفنا أن الحاج أحمد تراجع إلى اقليمه منذ معركة اسطاوالي (19 جوان 1830) بين الجيش الجزائري الرسمي والجيش الفرنسي. ورغم أن تراجعه ما يزال غير مبرر من الناحية العسكرية، فإنه عاد إلى قسنطينة ليجد عاصمته في قبضة المنشقين عنه. فدبر الأمر مع الحزب الموالي له وقضى تدريجيا وبالخديعة على خصومه إلى أن دخل عاصمة ملكه. وظل بين 1830 ـ 1837 يقاوم الفرنسيين، ولكن مقاومته لهم كانت تختلف عن مقاومة الأمير. فقد أعاد تنظيم سلطته الداخلية وعين صديقه علي بن عيسى على رأس الجيش، وقبض بيد من حديد على زمام الأمور وأثبت ولاءه للسلطان العثماني وطلب منه الباشوية والفرمان. وكان عليه أن يواجه خصومه القدماء من أمثال فرحات بن سعيد الساخط عليه لأن الباي أخذ منه مشيخة العرب في الزيبان وأعطاها إلى أخواله أولاد بن قانة. وأمثال إبراهيم الكريتلي الذي سبق له حكم قسنطينة قبل الحاج أحمد وأراد الآن الرجوع إلى حكمها ولو بمساعدة الفرنسيين.
أما الخصوم الجدد فهم الفرنسيون الذين بدأوا يناوشون الحاج أحمد في عنابة، الميناء الرئيسي للإقليم. وقد وقعت حروب بينهم وبين الجيش النظامي والاحتياطي بقيادة ابن عيسى، فتغلب الفرنسيون على عنابة ولكن الجزائريين لم يسمحوا لهم بالخروج منها لتهديد قسنطينة. وقد لجأ الفرنسيون إلى طريقتين لصرب مقاومة الحاج أحمد، الأولى عزله عن تونس بالتعاون مع حاكمها. لقد كان باي تونس يمنع عن الحاج أحمد المساعدات الواردة من إسطنبول، ويتفاوض مع الفرنسيين على شراء إقليم وهران وقسنطينة. وكانت قنصلية فرنسا في تونس نشيطة جدا عزل الحاج أحمد. أما الطريقة الثانية التي لجأ إليها الفرنسيون فهي فتح المفاوضات مع الحاج أحمد عارضين عليه الاعتراف بالسيادة الفرنسية ودفع الجزية سنوية لهم مع التعهد له بالبقاء على رأس الإقليم، كما كان الحال في العهد العثماني.
ناور الحاج أحمد واستفاد من تردد الفرنسيين قبل 1834، ثم استفاد من حروبهم صد الأمير عبد القادر، متوقعا مساعدات السلطان العثماني عبر ليببا أو حتى عبر تونس. وقد اعتقد كلوزيل أنه بانتصاره الجزئي على الامير في تلمسان ومعسكر سنة 1836، يمكنه أن يفتح الجبهة مع الحاج أحمد في قسنطينة، فأعاد عدته لاحتلالها وجهز قوة ضخمة وآليات حديثة عبر سهول عنابة وقالمة حتى وصل المنصورة المشرفة على مدينة قسنطينة وأخذ يحاول دك سورها بالمدافع، وحاصرها بضعة أيام. وعندما لم يُجْدِ الحصار ولا المدافع رجع كلوزيل مهزوما بينما الفرسان العربية تضرب من الجانبين ومن الخلف. وكان صمود المدينة انتصارا لأهلها وجيشها وانتصارا لاشك فيه للحاج أحمد. ولكن الفرنسيين الذين شعروا بالمذلة أمام الجزائريين وأمام العالم من جراء الهزيمة، سارعوا إلى تغيير طاقمهم وتكتيكم. فعزلت الحكومة الفرنسية كلوزيل وعينت بدله الجنرال دمريمون، وتعيين بوجو حاكما على إقليم وهران، كما تبعه تعيين الجنرال بريقو قائدا لأركان الجيش، والجنرال فاليه قائدا لسلاح المدفعية. وانتهت المفاوضات مع الأمير بمعاهدة التافنة 1837. ثم عاود الفرنسيون الكرة ضد الحاج أحمد في قسنطينة، وهي المعروفة بالحملة الثانية.
ونظرا للاستعدادات المكثفة في هذه الحملة الفرنسية، فإن النجاح كان حليفها. ولكنه لم يكن نجاحا سهلا. فقد قتل للفرنسيين عدة ضباط على رأسهم الحاكم العام نفسه دمريمون وقائد الأركان بريقو. وكادت الحملة نفسها تنتهي إلى ما انتهت إليه الحملة الأولى، لولا حنكة فاليه الذي تولى القيادة والحكومة العامة بالنيابة. كما أن المقاومة العنيدة التي لقيها الفرنسيون في المدينة نفسها بعد أن أحدثوا ثلمة في سورها، كانت غير متوقعة لهم. فقد كان على الفرنسيين أن يحاربوا من منزل إلى منزل، وسقط منهم القتلى والجرحى قبل أن يذوقوا طعم النصر. أما الحاج أحمد فقد تسلل من خيمته التي كانت خارج المدينة واتجه نحو أخواله أولاد ابن قانة في الزيبان وجبال الأوراس. ولكن أخواله لم يبقوا على وفائهم له بل رأوا مستقبلهم مع الأقوى، فجاء كبيرهم إلى قسنطينة وأعلن طاعته للفرنسيين فقبلوها وقلدوه نفس المنصب (شيخ للعرب) وهو المنصب الذي ظلت العائلة محتفظة به، إلى قرب نهاية العهد الفرنسي في الجزائر.
وهكذا وجد الحاج أحمد باي نفسه هاربا في الأوراس أكثر منه مقاوما. وقد بقي هناك إلى سنة 1848 وهو معزول ومقطوع عن كل تأييد تقريبا، فقد تخلى عنه أخواله، كما رأينا، وعاداه أولاد بوعكاز وزعيمهم فرحات بن سعيد، الذين لم ينسوا له إبعادهم وتقريب أخواله، ولم يتقرب من الأمير عبد القادر بل سخر من الرسائل التي وجهها إلى بعض أتباعه، كما أن خلفاء الأمير في الزيبان ـ وأولهم فرحات بن سعيد نفسه ـ لم يبالوا به. أما الفرنسيون فلم يكونوا يشعرون بالخطر منه، ولكن وجوده في الأوراس كان مزعجا لهم. وقد حاربوا في الزيبان خلفاء الأمير واحتلوا بسكرة منهم سنة 1844، وكان شيخ العرب ابن قانة في طليعة الجيش الفرنسي، وكانت بلدة منعة هي التي وضع فيها الحاج أحمد أسرته واستقر بها. وقد مات له بعض الأولاد هناك، وتقدمت به السن وازداد عليه المرض، واستقر الوضع عموما للفرنسيين، في الظاهر على الأقل. وكانت المفاوضات لا تنفك بين الطرفين. فاشترط كالأمير عبد القادر الأمان لشخصيه وأهله وحمله إلى بلاد إسلامية، فقبل الفرنسيين منه ذلك على لسان قائدهم في الناحية ـ سان جرمان ـ فسلم نفسه إليهم، وحمله إلى مدينة الجزائر، مخالفين الشرط معه كما خالفوه مع الأمير، وقد توفي الحاج أحمد باي بالعاصمة سنة 1850. والحقيقة أن مقاومة الحاج أحمد باي انتهت باحتلال سنة 1837، وليس باستسلامه سنة 1848 كما يرى البعض.
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